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  ملخص
ـــة هـــذا البحـــث    ـــا تـــأتي أهمی ـــانوني، ومـــن هن ـــاء الاســـتدلال الق یعـــد المنطـــق أداة مهمـــة فـــي بن

  للأسباب الآتیة:
یقــوم المنطــق بأنماطــه الاســتدلالیة المتعــددة فــي صــیاغة الاســتدلالات القانونیــة التــي  - ١

 یمارسها كل من المشرعین والقضاة والمحامین، وما إلى ذلك.
في تحدید صحة الاسـتدلالات القانونیـة، وأیضـا فـي تحلیـل یتمیز المنطق بآلیاته الفنیة  - ٢

النصوص القانونیة والممارسة القانونیة بوجه عام مـن خـلال مراعـاة السـمات المنطقیـة 
 كالاتساق والترابط.

یبــدأ البحـــث بمقدمـــة تناولـــت حـــدود البحـــث وأهمیتـــه والهـــدف منـــه والمـــنهج المســـتخدم. ثـــم 
والقــانون، ومــا تضــمنته مـن خــلاف. ممــا أدي بنــا لعــرض عرضـنا لطبیعــة العلاقــة بــین المنطـق 

الاستدلال القانوني باعتباره حلقة الوصل الرئیسیة بین المنطق والقانون، ومـا تتطلبـه مـن تفسـیر 
لماهیتـه مــن خـلال أنــه منطقیـا فــي صـورته قانونیــا فـي محتــواه، ممـا دفــع بنـا للتطــرق إلـى أوجــه 

ــى المنطــق  أو بوجــه أدق توضــیح الهــدف الرئیســي للبحــث وهــو اعتمــاد الاســتدلال القــانوني عل
  إبراز النماذج الاستدلالیة للاستدلال القانوني سواء كانت استنباطیة أو غیر استنباطیة.

 علــىالاســتدلال  -الاســتدلال القـائم علــى القواعــد -الاســتدلال القــانوني الكلمـات المفتاحیــة:
  .الحالات الاستدلال بالتمثیل

  
  

                                                
  كلیة البنات للآداب والعلوم  -قسم الفلسفة  -مدرس المنطق السید:د. مایسة عبده علي

  .جامعة عین شمس - والتربیة 
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  مقدمة
المنطق والقانون فرعان من الفروع المعرفیة القویة والفعالة في واقعنا إن     

المعاش. فكل منهما یؤثر ویتأثر بالآخر، وبالتالي یؤثران في المجتمع بكل فئاته 
  وطبقاته.

كل منا یؤثر ویتأثر بالآخر سواء في دائرة … نحن نعیش في عالم متفاعل     
أو في دائرة المجتمع الكبیر من خلال المجتمع الصغیر داخل الدولة الواحدة 

  التفاعل والترابط والتعاون بین المجتمعات الدولیة. 
من هنا كان لابد من وجود أنظمة من القوانین والقواعد التي تحكم سلوك     

الأفراد والمجتمعات وتنظم طبیعة العلاقة بینهم. معني ذلك أن القانون ضرورة 
جتمعات المختلفة. ولما كان القانون عبارة نظام داخل بیئة المجتمع الواحد والم

من القواعد والمبادئ والتشریعات التي تحكم السلوك وتفصل بین الأفراد 
والمؤسسات وغیرها من الكیانات التي تتعایش في هذا الكون، كان لابد لهذا 

  النظام من أن یتسم بالترابط والاتساق لیحقق الفائدة المرجوة من وجوده.
أن القانون جزء من المجتمع یجعل المنطق على صلة وثیقة بالقانون.  واقع    

بما أن القانون ذات أهداف وتأثیرات اجتماعیة، فلابد أن یكون مفهوما من خلال 
من یؤثرون ویتأثرون به، كما ینبغي أن یكون مشروحا ومبررا. من هنا تأتي 

  لقانون.أهمیة الدور الذي یلعبه المنطق بتقنیاته وأسالیبه في ا
كان ذلك بمثابة الدافع وراء التفكیر في هذه الورقة البحثیة التي جاءت لتركز    

على أهم وأبرز الوجوه التي قد یتجلى فیها المنطق كأداة مهمة في تحلیل 
  النصوص القانونیة.
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من هنا جاء البحث لیعالج بعض المحاور المهمة التي تلقي الضوء على    
سي في العلاقة بین المنطق والقانون، وهو الاستدلال العامل المشترك والأسا

القانوني. بما أن وضوح وسلامة الاستدلال هو المبتغى من العملیة الاستدلالیة 
  التي یقوم بها المشرعون والقضاة والمحامون، والأكادیمیون.

لذا كان لابد من توضیح طبیعة الصلة بین المنطق والقانون، والتي أدت    
الرابط الفعلي المعبر عن هذه الصلة وهو الاستدلال القانوني، فكان  بدورها إلى

لزاما توضیح وعرض للاستدلال القانوني وقواعده بالإضافة إلى ما یتضمنه من 
صور منطقیة مختلفة تعبر عن أشكال منطقیة متنوعة كالاستنباط والاستقراء 

  وغیرها. 
یلي الذي تقتضیه طبیعة وقد اعتمدنا في هذا البحث على المنهج التحل    

الموضوع من تحلیل لطبیعة العلاقة بین المنطق والقانون، ولماهیة الاستدلال 
القانوني باعتباره حلقة الوصل بینهما، بالإضافة إلى عرض لأوجه الاستدلال 

  القانوني المختلفة، وكیفیة اعتمادها على الآلیات المنطقیة. 
بعض المفاهیم: القانون، والاستدلال  ویهدف هذا البحث إلى كشف وتحلیل    

القانوني، الاستدلال القائم على القواعد، والاستدلال القائم على الحالات، 
  والاستدلال بالتمثیل كما أنه یهدف للإجابة عن التساؤلات التالیة:

  ما طبیعة العلاقة بین المنطق والقانون؟ -
  ما الاستدلال القانوني؟ -
  انوني؟هل هناك أنماط للاستدلال الق -
  مثل هذه التساؤلات وجدت طریقا للإجابة علیها من خلال المحاور التالیة:     
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  المنطق والقانون  -أولا: 
  الاستدلال القانوني - ثانیا: 
 أنماط الاستدلال القانوني  -ثالثا: 

  الخاتمة وتشتمل على أهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خلال البحث.
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  Logic and Lawالمنطق والقانون - أولا:
یكتسب القانون أهمیة حیویة، ویمس حیاة جمیع المواطنین. لذا من أجل      

الامتثال للقانون ینبغي أن یكون مفهوما من قبل أولئك الذین یؤثرون فیه، كما 
  أنه یجب أن یكون مفسرا بعبارات مفهومة من خلال الأشخاص الذي یخاطبهم. 

فیه أن هناك علاقة وثیقة بین المنطق والقانون. تتضح هذه  مما لا شك    
كثیرا ….. الحقیقة من عبارات كثیرا ما نسمعها بعد محاكمة قضیة متنازع علیها

ما نسمع عبارات مثل: " قدم محامي الدفاع حجة منطقیة جیدة لهیئة 
یرا المستشارین"، " قدم محامي المدعي أدلته بطریقة منطقیة". أي أن هناك تأث

  لكل منهما على الآخر.
من الناحیة النظریة …. فالقانون له جانبین أحدهما نظري والآخر عملي   

القانون علم أو مجموعة منظمة من المعرفة. بناء معقد بدرجة كبیرة من القواعد 
والمبادئ والمذاهب والمعاییر. یمكن إدراك المنطق باعتباره نسق من المبادئ 

م  صحة الحجج، كذلك یمكن النظر إلى القانون على أنه التي في ضوءها نقیً
. )١( كیان من المبادئ المادیة التي من خلالها یتم تقییم سلامة القرارات القانونیة

هذه القرارات التي یتم التوصل إلیها من خلال مجموعة من الحجج لابد وأن تتسم 
ن  دل على شيء بالترابط والاتساق والصحة، وكلها مصطلحات منطقیة، وهذا وإ

  فإنه یدل على مدي الصلة الوثیقة بین المنطق والقانون.
من الناحیة العملیة القانون عبارة عن فن أو حرفة ...... ینظر إلى القانون    

من خلال وظائفه الفعلیة. فالقواعد والمبادئ القانونیة أشبه ما تكون بأدوات أو 
. أي یتم النظر إلیها من آلات مستخدمة في فن معقد لصنع القرار القانوني
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خلال الوظائف المختلفة التي تؤدیها سواء من خلال القاضي أو المحامي أو 
غیرهما. بما أن المنطق یمكن النظر إلیه آلیا كجزء من الفن العملي للاستدلال، 
 كذلك یمكن معاملة القانون آلیا كجزء من الفن العملي لصناعة القرار

العملي في كل من المنطق والقانون أساسي فكل . أي أن الجانب )٢(القانوني
منهما أرضا خصبة للتطبیق، بمعني أن القانون هو مجال مثمر لتقییم النماذج 
المنطقیة بشكل عملي. كما أن المنطق بأدواته قادرا على تحلیل وتقییم 

  الاستدلالات القانونیة. 
ة یستدعي المدعیون في حالة ما بعد القضی المنطق هو شریان الحیاة للقانون،   

العامون، ومحامیو الدفاع والمحامیون المدنیون والقضاة قواعد المنطق لهیكلة 
حججهم. كما أن أساتذة القانون من جهتهم یطالبون الطلاب بالدفاع عن 

حیث إن المنطق یمكن أن یساعد  .)٣(تعلیقاتهم بمنطق متماسك وقابل للتحدید
بیر عن القواعد التي اعتمدتها المؤسسات القانون في إیجاد أفضل اللغات للتع

. فالمنطق هو حلقة الوصل بین الوقائع وعالم القانون. أي أن المنطق )٤(القانونیة
  بمثابة الجسر المباشر من عالم القانون إلى العالم الخارجي.

یمیل المحامون إلى وصفهم بأنهم " منطقیون" أو صوریون لیس فقط من    
خلال نشاطهم المتعلق باستنتاج الحلول للقضیة التي في المتناول من المقدمات 
الموجودة مسبقا، ولكن أیضا من النشاط الذي یتألف من تحدید مسبق لمجموعة 

بلي. وعلیه، من المقدمات من أجل تحدید مسبق لنشاط الاتخاذ المستق
في أنهم یحاولون تأسیس قوانین  –بالمعني الاستباقي  –فالمشرعون منطقیون 

تنظیمیة تفصیلیة مترابطة لنطاق قانوني شامل، والقضاة منطقیون في محاولة 
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تبریر قراراتهم من خلال أسباب الحكم واسعة النطاق، والأكادیمیون القانونیون 
. )٥( مجموعة من الأفكار المنهجیة العامةمنطقیون في أنهم یمیلون إلى توفیر 

معني ذلك أن النظام القانوني بكل عناصره قائم على استخدام المنطق سواء من 
خلال المحامي في مرافعاته أو المشرع في سن القوانین أو القاضي في أحكامه 
وقرارته الحاسمة أو الأكادیمي في نظریاته القانونیة. فبدون التطبیق الدقیق 

  للقواعد القانونیة في سیاق المنطق، لن یسهم القانون في خدمة المجتمع.
فالمنطق یوفر أدوات تحلیلیة للمدافعین عند بناء أو دحض حجة منطقیة،   

حیث یتعین على دعاة الاستئناف أن یتعلموا أفضل طریقة لصیاغة حججهم 
إلى الغلبة أن بالأسلوب الكلاسیكي للمنطق. ویجب على المدافعین الذین یسعون 

یختبروا منطق حججهم. كما یتعین على المدافعین عن حقوق الانسان البحث 
  . )٦( عن أي ضعف في منطق حجة خصمهم

إن ممارسة القانون هي في الأساس جدلیة، فهو یتناول الموضوعات موضع   
أحیانا بأسالیب مقنعة خارج  –الخلاف، وهدفه الأساسي هو تسویة المنازعات 

وهنا یلعب الاستدلال  –ا بشدة ــة متنازع علیهـــ، وأحیانا في معارك قانونیالمحكمة
دورا مهیمنا في أنه ضمان التطبیق الفعال للمبادئ القانونیة، حیث إنه عامل 

  أساسي في صنع القرار القضائي.
فالقرار القانوني محدد كفعل أو حدث في زمان ومكان، وقادر على التحلیل  

ینما هو قرار بعینه باعتباره فعل مجري من خلال قاضي الوصفي والسببي ب
معین أو مجموعة من القضاة في زمان ومكان بعینه وفقا لإجراءات معینة. كما 
أن القضیة القانونیة التي تصیغ القرار تمثل المحتوي المعرفي أو معني القرار، 
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للتحلیل  وهذا المحتوي بالإضافة إلى الأسباب المستخدمة لتبریره هي موضوعات
  .)٧( المنطقي

فالمنطق یوفر اختبارات لصحة الحجج لأنه یمیزها من خلال بعض الصفات   
المجردة التي تعد أساسا لتقییم هذه الحجج باعتبارها صحیحة أو غیر صحیحة. 

. فالمنطق أینما أمكن استخدامه في )٨( فهو یهتم بصورة الحجة ولیس بمحتواها
الاستدلالات القانونیة لا یقدم سوي أداة دقیقة  مجال القانون، وبصفة خاصة في

للاستدلال، ولیس مصدرا للمحتوي المادي للقانون. وبالتالي فمن المضلل أن 
نحمل المنطق المسئولیة عن أي عیوب في القانون الصادر أو القرارات 

  القانونیة.   
هل معني ذلك أن هناك أي اشارات للاختلاف حول طبیعة العلاقة بین   
  لمنطق والقانون في مجال التطبیق؟ا

في الإجابة على مثل هذا التساؤل یجدر بنا الحدیث عن أن العلاقة بین   
ما بین التجاذب والتنافر، ……. المنطق والقانون هي ما بین التأیید والرفض 

ولكننا لن نتحدث هنا عن ذكر لمن هم المؤیدین، ومن هم المعارضین. إن ما 
  لبحث هو من أین أتي التعارض، وما السبب في ذلك.یهمنا هنا في مجال ا

عندما یقول المنظرون القانونیون أن القانون لیس منطقیا، فإن أحد الأشیاء      
الرئیسیة التي یقصدونها هو أن القانون لیس نظاما كاملا ومتسقا تماما. فالنظام 

ه، وبالتالي لا . بمعني أنه لا یمكن التنبؤ ب)٩( مفتوح –القانوني عبارة عن نص 
 –یمكن إعطاء قواعد محددة لأن المعاییر القانونیة تكون خاضعة للاستثناءات 

. وهنا یمكن القول إن المنطق لم یعد معتمدا على صیغ )١٠( قابلة للإبطال –أي 
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بل هناك العدید من الصیغ  –الاستدلال الاستنباطي  –استدلالیة وحیدة 
وتطورت لتلائم طبیعة المجالات المعرفیة  الاستدلالیة المختلفة التي استحدثت

المختلفة، ومنها الاستدلال غیر الرتیب الذي یتعامل مع الاستثناءات. وبالتالي 
  یمكن للمنطق أن یتلاءم مع طبیعة المعاییر القانونیة.

 –ركزت أحد الانتقادات أیضا على أن القانون به مجال كبیر جدا للخلاف      
ولكن أیضا حول المبادئ أو القواعد أو السوابق  –دلة لیس فقط حول مسائل الأ

الصحیحة، ویتوقف هذا على الآراء الأخلاقیة للمرء والأهداف السیاسیة، وما 
. بمعني أن القانون )١١( شابه أو حتى علي مصالح العمیل في الدعوي القانونیة

قد یفتقر في بعض الأحیان إلى الاتساق الذي هو سمة أساسیة من سمات 
منطق، وبالتالي لا یكون المنطق ملائما في مثل تلك الحالات. لكن هناك ال

صور أخري من المنطق لا تتسم بالصرامة كالاستدلال بالتمثیل والاستدلال غیر 
  الرتیب یمكنها أن تتعامل مع مثل هذه الحالات. وعلیه یمكن أن نتساءل:

 ن؟في استخدام المنطق في القانو  –إذن  –من أین یكمن الخطأ 
إن الصوریة القانونیة السیئة السمعة لیست نتیجة للتطبیق المفرط للمنطق في    

مجال القانون، ولكنها نتاج سوء تطبیقه أو تطبیق صیغ الاستدلال المنطقي 
. بمعني أن الخطأ في استخدام المنطق في القانون یكمن عندما یتم )١٢( الزائفة

النزاعات والمشكلات القانونیة،  الاحتفاظ به كنموذج للقانون في محاولة حل
  .)١٣( وعند الاعتقاد بأن المنطق هو نظام وحید لا جدال فیه

إن المنطق لا یمكن أن یقول شیئا عن طبیعة القانون، ولیس أداة لحل    
نما هو یوفر معاییر لتقییم الصفات المنطقیة للحجج  المشاكل القانونیة، وإ
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٢٧٤  

یل الممارسة القانونیة باعتباره مقیاس القانونیة. أي استخدام المنطق في تحل
  لصحة الحجة القانونیة.

ینبغي أن یكون المنطق قویا في مواجهة الاستثناءات والقواعد المتضاربة،    
والغموض، والنص المفتوح والاعتراف بإمكانیة الاختلاف العقلاني. وقد أدت 

الاستدلال،  إلى ابتكارات في أسالیب –في المقام الأول  –بعض هذه السمات 
وجعلت بعضها الآخر من الضروري أن ینظر في السیاق والاجراء والتفاعل 

. معني ذلك أن المنطق لیس نمطا واحدا بل )١٤( وغیر ذلك من الجوانب الدینامیة
إنه یحتوي على العدید من الأنماط المنطقیة المتمثلة في صیغ الاستدلال 

ستدلالات فرضیة وصیغ أخري متنوعة المختلفة من استنباط واستقراء واحتمال، وا
  من الاستدلالات غیر الرتیبة.

من هنا نري أن هناك علاقة قویة تربط المنطق بالقانون رغم ما أثیر حول     
هذه العلاقة من خلاف وجدال، إلا أنها من خلال البحث والدراسة للعدید من 

واضحة وجلیة  الباحثین والدارسین في كل من مجالي المنطق والقانون قد بدت
  ومثمرة بحیث لا یمكن انكارها أو تجاهلها. 

تتجلي تلك العلاقة من خلال حلقة الوصل بین المنطق والقانون، والمتمثلة    
في الاستدلال القانوني الذي یجمع في طیاته بین الاستدلال الذي هو الموضوع 

لمعاییر والقرارات الرئیسي للمنطق وبین أنه استدلالا قانونیا یعبر في محتواه عن ا
القانونیة، فهو منطقیا في صورته قانونیا في مضمونه. من هنا كان لابد علینا 
التعرف على ماهیته وسماته وأنماطه حتى نتبین طبیعة الملامح المنطقیة التي 

  تكتنفه.
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٢٧٥  

  Legal Reasoningالاستدلال القانوني  -ثانیا: 
مركزیا في الممارسة القانونیة سواء تمثل عملیة الاستدلال في القانون نشاطا   

من جانب علماء القانون أو القضاة أو المشرعون أو المحامون، فكل منهم 
  یمارس الاستدلال. فما الاستدلال القانوني الذي یمارسه هؤلاء؟

  :)١٥(یقصدها المنظرون القانونیون بالاستدلال القانوني هناك ثلاثة أمور یمكن أن
  د المحتوي الحالي للقانون بشأن مسألة معینة.الاستدلال على تحدی –أ 
الاستدلال من المحتوي الحالي للقانون إلى القرار الذي ینبغي أن تتوصل  - ب

  إلیه المحكمة في قضیة تتعلق بتلك المسألة المعروضة علیها.
  الاستدلال حول القرار الذي ینبغي أن تصل إلیه المحكمة في قضیة ما. –ج 
تدلال القانوني عبارة عن نشاط یجعل من الضروري إیجاد معني هذا أن الاس   

عادة بناء سیادة القانون، مما یعني تفسیر القواعد وتطبیقها على ظروف  وإ
ملموسة، والموازنة بین المبادئ، وتسویة المنازعات بین الأحكام في النظام 

  .  )١٦(الحلالقانوني نفسه، واتباع السوابق، وتحدید حل للقضایا قید النظر، وتبریر 
أي أنه الطریقة التي یستخدمها المشرعون في سن القوانین، بالإضافة إلى أنه   

الطریقة التي یخترع بها المحامون الحجج للدفاع عن موكلیهم، وهو أیضا 
الطریقة التي من خلالها یتخذ القضاة قرارات قانونیة مدروسة، كما أنه الطریقة 

  التي یتعلم بها الطلاب والمهنیون القانون.
أي أن الغرض من الاستدلال القانوني لیس أن یثبت للآخرین حقیقة بیان   

الوقائع، بل هو بالأحرى إقناع الآخرین بكیفیة تفسیر القانون وتطبیقه. فهو یتخذ 
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٢٧٦  

شكل تبادل حواري للحجج التي تمثل الآراء البدیلة، یلیه تبریر معلل لاعتماد أحد 
  زعات في شكل إجراء قانوني.الآراء بدلا من الآخر من أجل تسویة المنا

كما أن الاستدلال القانوني یتسم بكونه استدلالا عملیا، لأنه یعتمد على تقییم   
القرارات والإجراءات، والموازنة بین الأهداف المعرفیة وغیر المعرفیة. كما إنه 

. وهذا بدوره )١٧( یحدث في ظل قیود الموارد المحدودة والمعلومات غیر المكتملة
أن یعتمد الاستدلال القانوني على أدوات وأسالیب منطقیة تلاءم هذه یتطلب 

الطبیعة العملیة التي تمیزه، بالإضافة إلى مجموعة من القواعد الاستدلالیة التي 
  تمكنه من أداء مهمته. 

  من هنا نعرض فیما یلي لبعض القواعد التي یعتمد علیها الاستدلال القانوني.  
  القانونيقواعد الاستدلال 

  -: )١٨( تنقسم قواعد الاستدلال القانوني إلى خمس مجموعات  
تستخدم لإعادة بناء معني  Rules of Interpretationقواعد التفسیر   - أ

 التعبیرات القانونیة.
تستخدم لاستخلاص النتائج  Rules of Inferenceقواعد الاستدلال   -  ب

 المترتبة على المعاییر القانونیة.
تستخدم لحل اصطدامات Rules of Collisionالاصطدامقواعد  -ج

  المعاییر القانونیة.
  قواعد المجموعة الرابعة، وتستخدم لتحدید الظروف الوقائعیة. - د

قواعد الإجراء تختص بالقاعدة التي توجب علي القاضي النظر في  -هـ 
  حجج كلا الطرفین.
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٢٧٧  

اته الاستدلالیة، حیث فالقضیة القانونیة لها جوانب عدیدة، لكل منها صیاغ  
  -: )١٩( تتحدد القضیة القانونیة من خلال

 تحدید الوقائع  - ١
 تصنیف الوقائع في ظل مفاهیم أو شروط قانونیة - ٢
 اشتقاق نتائج قانونیة من تلك الوقائع المصنفة - ٣

لكل جانب من هذه الجوانب نمطا أو صیغة من أنماط وصیغ الاستدلال   
د الوقائع نحتاج إلى الاستدلال الاحتمالي، كما المختلفة، فعلي سبیل المثال لتحدی

أن تصنیف الوقائع یتطلب تفسیرا وبالتالي نستدعي عملیات الاستدلال 
الإیضاحي وصیغ الاستدلال بالتمثیل، بینما اشتقاق النتائج القانونیة یستدعي 
صیغ الاستدلال الاستنباطي بالإضافة إلى الاستعانة بأنماط الاستدلال غیر 

  للتعامل مع الاستثناءات والقواعد المتضاربة.الرتیب 
كما أنه لجعل عالم القانون یحقق غرضه في التأثیر على العالم الخارجي من   

خلال التأثیر على السلوك البشري، ینبغي أن ینتبه المشرعون إلى واجهة التفاعل 
مثل  المباشر من عالم القانون إلى العالم الخارجي والمتمثلة في حقائق الواجب

الحقائق بأن شخص ما في ظل واجب أو إلزام بفعل شیئا ما، أو الاحجام عن 
. أي أن )٢٠(فعل شیئا ما. فحقائق الواجب هذه هي حقائق المخرج " لعالم القانون"

منطق الواجب یمكن أن یوفر أدوات صوریة لتوضیح معني لمثل هذه 
  المصطلحات كالواجب والالزام والمحظور.

القول إن هناك تفاعلا مثمرا بین المنطق والقانون وبصفة مما سبق یمكن   
خاصة بین المنطق والاستدلال القانوني الذي یتخذ من المنطق بمختلف أنماطه 
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٢٧٨  

أداة لتحلیل جوانبه الصوریة. لذا لابد من عرض أنماط هذا الاستدلال للتعرف 
  من خلالها على مختلف الأدوات المنطقیة المستخدمة. 

   أنماط الاستدلال القانوني -ثالثا: 
إن الاستدلال القانوني عبارة عن مزیج من الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي    

والاستدلال بالتمثیل، حیث إنه بمثابة الجانب النقدي للقواعد والقرارات القانونیة، 
من خلال هذه  –في صورة منطقیة  –فكیف یمكن للاستدلال القانوني أن یتجلى 

المنطقیة المختلفة؟ بمعني آخر متي یتم اعتماد الاستدلال القانوني على  الأنماط
  كل نمط من هذه الأنماط المنطقیة؟ ما هي دوافع الاستعانة بكل منهم؟

في محاولة للإجابة عن مثل هذه التساؤلات نجد أن الاستدلال القانوني یعتمد    
القائم على القواعد، الأول الاستدلال ….. على نمطین أساسیین من الاستدلال

 والثاني الاستدلال القائم على الحالات.
  الاستدلال القائم على القواعد -١

إن المنطق الاستنباطي هو علم الاستدلال من قاعدة عامة إلى حالة خاصة،    
وممارسة القانون هي بالضبط تطبیق سیادة عامة للقانون على مجموعة معینة 
من الوقائع. فالاستخدام الأصلي للمنطق في القانون هو تمثیل القانون بطریقة 

  واضحة لا لبس فیها.
عمل إلا في الحالات الیسیرة، أي الحالات التي فالنسق المنطقي البحت لا ی  

. )٢١( تكون فیها صلاحیة سیادة القانون دون منازع، وأحكام القاعدة لا لبس فیها
فالاستدلال الاستنباطي هو القوة الدافعة وراء معظم الآراء القضائیة. وبصفة 

  خاصة القیاس.
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٢٧٩  

فالقیاس عبارة عن حجة ذات مقدمتین (نقاط البدء) ونتیجة مفردة. تحتوي   
المقدمة الأولي على صیاغة القاعدة القانونیة والمقدمة الثانیة عبارة عن وصف 
وقائع القضیة التي تستوفي شروط القاعدة. في حین تصف النتیجة تطبیق 

. فالقضیة هنا یتم )٢٢( نیةالقاعدة على وقائع القضیة وهو ما یمثل النتیجة القانو 
  تناولها باعتبارها قرارا منصوص علیه بشكل قطعي في هیئة حجة استنباطیة. 

إن أجزاء القضیة مطابقة بشكل دقیق لأجزاء القیاس فالتساؤل هو القضیة،   
والمقدمة الصغرى هي الحقائق والمقدمة الكبري هي القانون الواجب التطبیق 

  .)٢٣( وعقد المحكمة هو النتیجة
  -أمثلة: 
إذا كان متجر "جو" للمشروبات الكحولیة یبیع الخمر إلى ریتشارد البالغ  - ١

عاما وهناك قانون یحظر بیـــع الكحـــول لأي شخص  ١٦من العمر 
 .  )٢٤( عاما، إذن متجر جو للخمور مذنب ٢١تحت سن 

 اللصوص یتم معاقبتهم  -قاعدة:   - ٢
    شفیق لص  -   واقع: 

  شفیق یعاقب  - نتیجة: 
معني ذلك أنه في كل قضیة جنائیة، ینبغي أن یأتي القاضي إلي قیاس تام:    

تتكون فیه المقدمة الكبري من القانون العام، والمقدمة الصغرى من الفعل الذي 
  یؤدي یتفق أو لا یتفق مع القانون، والنتیجة هي البراءة أو الإدانة.

تنباطي للاستدلال القانوني أو بمعني آخر النموذج هذا یعني أن النموذج الاس   
  :)٢٥( القائم على القواعد ینبغي أن یعبر عن
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٢٨٠  

ینبغي أن یكون مضمون القرار القانوني نتیجة قاطعة لمجموعة من  - ١
 المقدمات الواقعیة والمعیاریة الموجودة من قبل.

  ینبغي أن تكون المقدمات المعیاریة المدرجة في هذه المجموعة عامة. - ٢
الاستدلال الاستنباطي متفرد في أنه عملیة استدلال نتائج من معلومات    

وري، حیث تكون النتائج مشتقة ـــــــــمعروفة استنادا إلى قواعد المنطق الص
ال الحجة الاستنباطیة ــــــــــاك العدید من أشكـــــاة وهنـــات معطـــبالضرورة من معلوم

ذا كانت أ صادقالوضع بالوضع  –مثل  –الصحیحة  ة ــــــــ(إذا كانت أ إذن ب، وإ
ذا كانت لیس ب  إذن تكون ب صادقة)، والرفع بالرفع (إذا كانت أ إذن ب، وإ

  .)٢٦( ــس أ (أ كاذبة))ــ(ب كاذبة) إذن تكــون لیــــ
أي أن الحجة الاستنباطیة دائما ما تحمل في ذاتها علاقة تضمن یستلزم فیها    

العام الخاص، ویتبع فیها الخاص من العام، لذا یتخذ القضاة قوة الحجة 
الاستنباطیة في الوصول إلى القرارات القانونیة، كما یتخذها المحامین الماهرین 

عل الدعوي العامة تدعم مدخلا لإقناع القاضي بقبول دعواهم من خلال ج
  دعواهم الخاصة.

إذا كانت المقدمات  –بالإضافة إلى أن القیاس الصحیح لیس له فجوة داخلیة    
نكار النتیجة دون  –صادقة كانت النتیجة صادقة  لا یمكن قبول المقدمات وإ

الوقوع في التناقض. لذلك یمكن للمدافع الطعن في النتیجة من خلال مهاجمة 
ات، فالمقدمات الكاذبة لا تثبت شیئا، والمقدمات التي لا ترتبط صدق المقدم

  . )٢٧( منطقیا بالنتیجة لیست سببا للإثبات
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٢٨١  

إذن هناك مجموعة من القیم القانونیة المحددة اتي تدعم النموذج البدیهي   
  -: )٢٨( للقانون والنموذج الاستنباطي لتطبیقه تتمثل فیما یلي

في كل حالة بواسطة الاستنباط من الصفة الصوریة، إذا تم البت   - أ
مجموعة من القواعد العامة نفسها، فإن الحالات من النوع نفسه ستتلقى 

 الحل ذاته.
من خلال الوصول إلى النصوص  –الیقین القانوني، المواطنین   -  ب

یمكنهم التنبؤ بالآثار  –القانونیة وأداء الاستدلالات الاستنباطیة 
 القانونیة لأفعالهم.

تي أمكن التحقق من الوقائع بسهولة (والقواعد المطابقة لها الكفاءة، م  - ج
  تكون متاحة)، فإن التطبیق الاستنباطي للقانون یكون بسیطا ومباشرا.

القابلیة للاختبار، من الممكن دائما التحقق مما إذا كان الإجراء   -  د
الاستنباطي قد نفذ بصورة صحیحة، ویثبت بالتالي ما إذا كان القرار 

 ا.الناتج صحیح
لا  –كما ذكرنا من قبل  –إلا أن هذا النموذج الاستنباطي للاستدلال القانوني    

یعمل إلا مع الحالات الیسیرة التي تكون فیها القاعدة القانونیة واضحة ولا تنطوي 
  على أیة صعوبات أو ثغرات أو صراعات.

لقائم هل معني ذلك أن هناك حالات لا یسمح فیها بتطبیق نموذج الاستدلال ا  
على القواعد، ونحتاج إلى البحث عن نموذج آخر یتعامل مع الحالات الصعبة؟ 
بالطبع نعم فالقانون یتسم بطبیعة دینامیة وبالتالي قد نجد بعض الحالات التي لا 
یكون فیها نص القاعدة القانونیة صریحا أو التي لا توجد فیه قاعدة قانونیة 



 ٢٠٢٠(یولیو)  ٢، ع ١٢مج                       مجلة كلیة الآداب للإنسانیات والعلوم الإجتماعیة     

 
  مایسة عبده علي السید د. )دور المنطق في الاستدلال القانوني(

٢٨٢  

ن النمط الثاني من الاستدلال القانوني أصلا. وهذا ما سیقودنا إلى الحدیث ع
  النمط الاستدلالي القائم على الحالات. …. 

  الاستدلال القائم على الحالات-٢
قبل أن نتحدث عن الاستدلال القائم على الحالات لابد وأن نتعرف على   

   -دواعي اللجوء إلیه، وذلك فیما یلي: 
 دواعي الالتجاء إلى الاستدلال القائم على الحالات   -  أ

تنشأ الحاجة إلى الاستدلال القائم على الحالات عندما تظهر مشكلات في   
  :)٢٩( تطبیق الاستدلال القائم على القواعد، والتي تتمثل في

الحالات التي تطالب فیها أكثر من قاعدة قانونیة بالانطباق على  -
 الوقائع.

 لا توجد فیها قاعدة في الوجود قابلة للتطبیق علیها.الحالات التي  -
معني هذا أن اللجوء إلى الاستدلال القائم على الحالات یظهر من خلال   

الحالات التي یتوفر بها أكثر من نص قانوني ینطبق على الحالة قید البحث، أي 
الة في ح –أیضا  –مرتبط بصحة القاعدة القانونیة. كما أنه یتم اللجوء إلیه 

ظهور قضایا أو حالات لا توجد فیها نص قانوني أو قاعدة قانونیة تنطبق 
علیها. أي في هذه الحالة لا یكون الخلاف على صحة القاعدة، بل على عدم 
توفر القاعدة ذاتها، ومن هنا یثار تساؤل عن ماهیة الاستدلال القائم على 

  الحالات؟
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٢٨٣  

 ماهیته   - ب
لمشكلات محلولة مسبقا  –استرداد مماثل  یقوم بحل المشكلات من خلال      

عادة استخدام حلولها  . )٣٠( خبرات تكون محفوظة كحالات في قاعدة حالة –وإ
تستخدم للتنبؤ أو  –یطلق علیها سوابق  –أي أنه عبارة عن تمثیلات سابقة 

بمعني أن الاستدلال  .)٣١( لتفسیر أو لتبریر نتائج الحالة غیر المحسومة حالیا
القائم على الحالات عبارة عن إیجاد حلول لمشكلات حالیة من خلال مقارنتها 
مع مشكلات سابقة قد تم حلها، والبحث عن أوجه التشابه والاختلاف بینهما، إما 
لتبریر نتیجة المشكلة الحالیة أو لتفسیرها من خلال نقاط التشابه بین المشكلتین، 

  ید بناء على تفسیرات حلول المشكلة السابقة.أو للتنبؤ بحل جد
فالقاضي یبدأ من حیث ینتهي العالم، مع موقف محدد یجب أن تحسم فیه    

النتیجة من خلال فحص أوجه التشابه والاختلاف بین القضیة الجدیدة والحالات 
السابقة، واختیار النتیجة التي تتوافق مع مقتنیات الحالات التي تشبه 

  .)٣٢(معظمها
إن التعرف على أوجه التشابه والاختلاف ذات الصلة وغیر ذات الصلة    

یتطلب تحدید عالم من الحالات القابلة للتطبیق بصورة ممكنة، وتحدید الحالات 
التي تتطابق مع الحالة الحالیة، وتلك التي على الرغم من أنها متشابهة قد لا 

ت یتطلب إما الاستدلال من تنطبق. معني ذلك أن الاستدلال القائم على الحالا
ن دل على شيء فإنما  الخاص إلى الخاص أو من الخاص إلى العام، وهذا وإ
یدل على أنه یعتمد على الاستقراء بشقیه: إما التخصیص الاستقرائي أو التعمیم 

  الاستقرائي.
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٢٨٤  

  صور الاستدلال القائم على الحالات - ج
المقدمات مبررا دلیلیا غیر قطعیا في الحجة الاستقرائیة الصحیحة توفر      

  .)٣٣( للنتیجة، وله صورتان رئیسیتان التخصیص الاستقرائي، والتعمیم الاستقرائي
أي أن الحجة الاستقرائیة تعد طریقة حیویة للاستدلال القانوني. بما أن صدقها   

عبارة عن مسألة احتمالیة وفقا لحقیقة أن مقدماتها لا توفر تأكید بل أساس 
لصدق نتیجتها. هي تعتمد على إمكانیة قابلیة الأحداث التي حدثت في  محتمل

  الماضي للتكرار.
إلا أن الاستقراء قد یأتي في هیئة تعمیم أي استدلال من عدد من الحالات     

أو الأمثلة إلى نتیجة عامة أو في هیئة تخصیص أي استدلال من حالة إلى 
أو بالمثال. وفیما یلي توضیح لكیفیة حالة، وهو ما یسمي بالاستدلال بالتمثیل 

  الاستعانة بكل منهما في مجال الاستدلال القانوني.
  analogical reasoningالتخصیص الاستقرائي أو الاستدلال بالتمثیل  - أ

یعد أحد نماذج الاستدلال القائم على الحالات، كما إنه الحصن بالنسبة    
  ل بالتمثیل. للاستقراء فلیس هناك استقراء بدون استدلا

یقوم على مقارنة مشكلة بحالات سابقة من أجل استخلاص نتائج عن      
  . )٣٤( المشكلة، وتوجیه صناعة القرارات

أي أن الاستدلال بالتمثیل عبارة عن أداة استدلال تساعد القضاة في اختیار   
قواعد تكون أكثر ملائمة لحسم القضایا. كما یستخدمه المحامیون لمقارنة 

  المسائل القانونیة الجدیدة بالسوابق الراسخة.
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٢٨٥  

إنه استدلال من حالة إلى حالة. فهو عبارة عن عملیة ذات ثلاث خطوات   
  :)٣٥( خلال مذهب السوابق على النحو التالي وصفت من

 تشابه مرئي بین الحالات  - ١
 قاعدة القانون متأصلة في الحالة الأولي المعلن عنها - ٢
 قاعدة القانون قابلة للتطبیق على الحالة الثانیة - ٣

معني هذا أن القاضي لابد وأن یبدأ بالبحث عن أوجه التشابه والاختلاف بین   
ابقة) ثم یركز على أوجه التشابه ثم یتأكد من تأصل الحالتین (الجدیدة والس

  القاعدة القانونیة في السابقة لیصل بعد ذلك لقابلیة انطباقها على الحالة الجدیدة.
إن عملیة الاستدلال بالتمثیل كي تتم لابد وأن تتوفر لها شروط أو سمات    

  بعینها حتى تكون هذه الخطوات الثلاث متحققة بشكل صحیح.
  :)٣٦( سمات الحجة التمثیلیة فيتتمثل 
عناصر الهدف من جهة، وعناصر المصدر …المقارنة بین عنصرین  - ١

 من جهة أخري.
وهي خاصیة معروف أنها ملك لمصدر الحجة  –السمة المستدل علیها  - ٢

 التمثیلیة.
یتطلب إعادة بناء الحجة تفسیرا عادلا للنص الذي قدمت فیه الحجة  - ٣

 ي، وما إلى ذلك).(القرار القضائي، موجز المحام
انتقاء الخصائص المشتركة في المصدر والهدف الذي یتم الحكم علیه  - ٤

 بأنه ذو صلة بحیازة السمة الاستدلالیة.
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٢٨٦  

النمط الأساسي للحجة التمثیلیة هو: على أساس بعض الخصائص  - ٥
المشتركة ذات الصلة، فالمرء یستدل على أن عبارة الهدف لها خاصیة 

 لعبارة المصدر.إضافیة من المعروف أنها 
هناك دائما قاعدة ضمنیة توجه الاستدلال على الخصائص المستدل  - ٦

 –علیها من الخصائص المشتركة ذات الصلة، وهي قاعدة ضمان 
والتي تنص على العلاقة  .analogy – warranting rule التمثیل

المنطقیة التي تحصل بین الخصائص المشتركة من جهة والخصائص 
 أخرى. المستنتجة من جهة

كي یكون الاستدلال بالتمثیل ناجحا لابد أن یكون هناك دائما تبریر  - ٧
التمثیل التي  –التمثیل. أي هناك نسبة ضمان  –عقلاني لقاعدة ضمان 

العلاقة المنطقیة بین الخصائص  –في عیون القانون  –تشرح لماذا 
التي یتم التعبیر عنها بواسطة القاعدة إما أنها تحصل أو ینبغي أن 

 . )٣٧( تحصل
  - : )٣٨( إذن تتخذ الحجة بالتمثیل الصورة التالیة  

 س لها سمات أ وب، (سمات محددة في المصدر) - ١
(الهدف له السمات نفسها، وبالتالي فهي ….. ص لها سمات أ وب  - ٢

 سمات مشتركة)
 س لها أیضا سمة ج، (المصدر أیضا له سمة استنتاجیة) - ٣
 هي سمات ذات صلة بـ ج ….. أ وب،  - ٤
 لها سمة ج.إذن ص  - ٥
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٢٨٧  

معني هذا أن القاضي في عملیة الاستدلال بالتمثیل یفحص وقائع القضیة ثم   
ینظر في السوابق لیكتشف القضایا التي لها وقائع تكون أكثر تشابها بوقائع هذه 
القضیة. ومن هذه القضایا یختار القاعدة الأكثر ملائمة لها لیطبقها على القضیة 

 نقانو …. كون مشابهة لحدود القاعدة (السابقة لأن وقائع القضیة الجدیدة ت
  الحالة).

لابد أیضا أن یتسم الاستدلال بالتمثیل بنوع من الاتساق المبدئي.. أي تكون   
الأحكام المتعلقة بقضایا محددة متسقة مع بعضها البعض. كما إنه یركز على 

لتمثیل یعمل التفاصیل، وینتج عن الخلافات الملموسة، بالإضافة أن الاستدلال با
بدون نظریة شاملة تفسر النتائج المحددة التي ینتجها. أي أنه یعمل دون 

 بواحدة ولا. فهو یجري مقارنات الواحدة )٣٩( الاعتماد على أي مبادئ عامة
  قواعد عامة. علىیتطلب تعمیما أو اعتمادا 

إلى إلا أن التمثیلات قد تكون إما صوریة أو واقعیة. یستند التمثیل الصوري   
أوجه التشابه بین وقائع القضیة المذكورة ووقائع القضیة قید النظر. بینما یستند 
التمثیل الواقعي إلى أوجه التشابه بین القیم من خلال سیادة القانون في القضیة 

  .)٤٠( المذكورة والقیم التي هي على المحك في القضیة التي في المتناول
بمعني أنه عندما لا یمكن الاعتماد على مقارنة الحالة الجدیدة بالسابقة نظرا   

لعدم توفر أوجه تشابه أو لكثرة الاختلافات بین الحالتین، أو لعدم اتساق 
الحالات، فهنا نتعرض لحالات أكثر صعوبة لا یمكن للقاضي فیها أن یستند إلى 

باطي القائم على تطبیق القاعدة الصوریة البحتة المتمثلة في النموذج الاستن
أن یستند إلى الاستدلال بالتمثیل من خلال  –أیضا  –بشكل واضح، ولا یمكنه 
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٢٨٨  

الانتقال من حالة إلى حالة نظرا لتشابههما أو تكون هناك قواعد متنافسة تتطلب 
من القاضي الاختیار علي نحو تمثیلي السابقة الأكثر ملائمة وفقا للمبادئ 

  فماذا یفعل؟ إلي أي النماذج المنطقیة یلتجأ؟ ….. القانونیة
هنا یحاول القاضي اللجوء إلى صورة أخري من الاستدلال بالتمثیل ولكنها   

نتائجها محتملة، بمعني أنه ینظر في النتائج المحتملة للقانون ….. صورة واقعیة 
من خلال البحث عن مقاصده. أي أنه یحاول بناء قاعدة قانونیة جدیدة مع 

اعاة جمیع القیم والمصالح التي ستتأثر بالقاعدة الجدیدة. فالواقعیة القانونیة مر 
هي "تحدید وتفسیر وخلق قواعد قانونیة في ضوء الأغراض المقصودة والقیم 

  . )٤١(الأساسیة والتداعیات المحتملة للقانون"
سابقة هنا تكون وقائع القضیة قید النظر جدیدة للغایة لدرجة أن المقارنة بحالة   

واحدة لا تفي بالغرض، فیلجأ القاضي إلي الاستدلال الواقعي المتمثل في 
الاستقراء من أجل الوصول إلى مبدأ أو قاعدة عامة من خلال فحص ومقارنة 

  حالات عدیدة تشترك في بعض الخصائص.
 التعمیم الاستقرائي  -ب 

نونیة في أن تتحول یتم اللجوء إلى التعمیم الاستقرائي عندما تخفق الأبحاث القا 
أي عندما لا یكون هناك قانون  –إلى سابقة ضخمة ومركزیة تتحكم في القضیة 
. هنا ینبغي على المحتكم إلى )٤٢( واضح لتوفیر المقدمة الكبري اللازمة للقیاس

القانون سواء كان القاضي أو المحامي أن یبني الفرضیة الأساسیة أي المقدمة 
…. من خلال عدد من الحالات السابقة -ة القانونیة أي القاعد –الكبري للقیاس 

  لكن كیف یتسنى له معرفة عدد الحالات الكافیة لإجراء التعمیم؟
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٢٨٩  

بالطبع كلما توفرت المزید من الحالات والأمثلة الداعمة للحجة الاستقرائیة    
كلما كانت الحجة أقوي، ولكن لا تعتمد قوة الحجة الاستقرائیة على عدد الأمثلة 

نما تعتمد أیضا على التمثیل من حجم العینةال   .)٤٣( داعمة فقط، وإ
  مثال: 

في حالة إذا طلب من المحكمة البت في قضیة ما ولتكن " تحدید من الذي     
یتحمل الخسارة الناتجة عن الضرر الذي لحق بشحنة السفینة في ظل ظروف 

  .).٤٤(تتواجد فیها العدید من السوابق غیر المتسقة المتاحة"
هنا تتوفر العدید من السوابق التي تتشابه مع حالة القضیة والتي قد تم البت      

فیها، ولكنها قریبة جدا من بعضها البعض ولا یمكن تمییزها بیسر، فیحاول 
القاضي تجمیع المبدأ العام أو القاعدة القانونیة التي تحكمها من خلال أكبر عدد 

  الات المضادة وحجمها بالنسبة إلیها.من الحالات مع الأخذ في الاعتبار الح
عند تحلیل حجة استقرائیة یجب علي المدافع أولا أن یعین الأمرین الذین تتم     

مقارنتهما (ولیكن أ وب) والخاصیة (ولتكن ن) التي یتم عوزها إلي ب في 
النتیجة. ثم یجب علیه بعد ذلك البحث عن الخاصیة (ولتكن س) التي من 

أ وب متشابهین.  كلما استند التحلیل إلى مجموعة كاملة المفترض أن تجعل 
  .)٤٥( كلما كان الاستنتاج قویا (حجم العینة بالنسبة لحجم الهدف)

هنا یعتمد التعمیم في المقارنة على تعمیم لخبرة سابقة أي كلما تكرر حدوث      
الخاصیة المشتركة بین أ وب في حالات عدیدة كلما كانت نسبة عزو الخاصیة 
ن إلي ب في النتیجة أقوي، حیث إن التعمیم في الاستقراء یعتمد على الخبرة 
السابقة بتكرار الحالات المماثلة. أي صیاغة قواعد أكبر من عدد من الأمثلة 
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المحددة، وفي هذه الحالة توصف الحجة بأنها مقنعة أو غیر مقنعة، ولكنها 
  لیست قاطعة بل محتملة.

تمد قواعد أو مبادئ قانونیة عامة من السوابق إن القاضي أو المحامي یس  
المتاحة. تعطي هذه القواعد العامة الخطوط العریضة الأساسیة لما هو القانون، 

  .)٤٦( لكنها لا تستطیع تحدید النتیجة في أي حالة معینة
معني ذلك أنه حتى في حالة تكرار السوابق الموجودة في الخبرة لا تعد ضمانا   

لقانونیة أو للمبدأ العام الذي یتم الوصول إلیه من عملیة الاستقراء كافیا للنتیجة ا
أي تدعیم القرار أو النتیجة ….. بل لابد من وجود اعتقاد مبرر للتعمیم الناتج 

أو المبدأ بتفسیر أو تبریر من خلال ربط الاستدلال بالحالات سواء كان استدلالا 
لقائم على بناء الفرضیات التي تفسر بالتمثیل أو استقراء بالاستدلال الاحتمالي ا

  الوقائع أو الظواهر.
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  اتمةخ
المنطق والقانون كلاهما مجالا مثمرا للتطبیق .... كلاهما یؤثر ویتأثر  -

بالآخر .... كلاهما علما وفنا في آن واحد .... المنطق بأدواته قادرا 
مثمر لتقییم على تحلیل وتقییم الاستدلالات القانونیة، والقانون مجال 

 النماذج المنطقیة بشكل عملي.
المنطق حلقة الوصل بین عالم الوقائع وعالم القانون...... فهو بمثابة  -

 الجسر المباشر من عالم القانون إلى العالم الخارجي.
المنطق یوفر المعاییر لتقییم الصفات المنطقیة للحجج القانونیة، ولیس  -

اة دقیقة للاستدلال القانوني، ولیس أداة لحل المشاكل القانونیة، فهو أد
 مصدرا للمحتوي المادي للقانون.

الاستدلال القانوني طریقة استدلالیة یستخدمها المشرعون في سن  -
القوانین، ویلجأ إلیها المحامین للدفاع عن موكلیهم، كما من خلالها یتخذ 

ب القضاة قرارتهم القضائیة، بالإضافة إلى كونها طریقة یتعلم بها الطلا
والمهنیون القانون أي أنه عبارة عن تحقیق في الممارسات الجدلیة التي 

 تقوم بها سلطات صنع القرار لتبریر قرارتها.
الاستدلال القانوني استدلالا عملیا یعتمد على تقییم القرارات والإجراءات  -

في ظل الموارد المحدودة والمعلومات الناقصة، ویستند إلى قواعد 
 یب منطقیة تلاءم طبیعته العملیة.استدلالیة وأسال
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یتجلى الاستدلال القانوني في صور منطقیة متعددة لكل منها دوره  -
ومهمته في ضوء القضایا والحالات القانونیة، من أبرزها الاستدلال 

 القائم على القواعد والاستدلال القائم على الحالات.
ج الاستنباطي الاستدلال القائم على القواعد متمثل في استخدام النموذ -

القائم على الاستدلال من قاعدة عامة إلى حالة خاصة، وهو یناسب 
تطبیق القوانین على الوقائع عندما لا یكون هناك غموض ولا نزاع في 

 القواعد.
الاستدلال القائم على الحالات یظهر من خلال الحالات التي یتوفر فیها  -

من خلال الحالات  أكثر من نص قانوني أي صراع القواعد وتنافسها أو
التي لا یتوفر فیها نص قانوني أو قاعدة قانونیة .... بمعني أنه إما 
علي القاضي أن یلجأ إلى الاستدلال من الخاص إلى الخاص .... من 
السابقة إلى القضیة الجدیدة من خلال الاستدلال بالتمثیل أو أن یلجأ 

من العدید من إلى التعمیم أي الاستدلال من الخاص إلى العام .... 
البت في  هالسوابق إلى مبدأ عام أو قاعدة قانونیة یمكن من خلال

 القضیة الجدیدة مع مراعاة القیم والمصالح التي یحددها القانون. 
نجد تجلي صور الاستدلال القانوني ما بین النماذج القطعیة التي تتسم  -

بالصرامة والیقین كما هو في حالة الاستدلالات الاستنباطیة، وما بین 
النماذج الاحتمالیة التي تتسم بالمرونة والقابلیة للإبطال متي نشأت 

ت معلومات جدیدة تبطل حجتها أو نتیجتها كما هو الحال في الاستدلالا
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غیر الاستنباطیة أو الإیضاحیة متمثلة في الاستدلال بالتمثیل والاستقراء 
  یعتمد بشكل أساسي على السیاق الذي تستخدم فیه.

بالرغم من اعتماد كل من الاستقراء والاستدلال بالتمثیل على فكرة  -
التعداد، ولكنهما مختلفین في الاستقراء یعتمد التعمیم على تعداد 

واحد .... بینما تعتمد فكرة التعداد في الاستدلال الحالات من نمط 
 بالتمثیل على مقارنة الأشیاء المختلفة التي لها سمة مماثلة.

اعتمد الاستدلال القانوني على أنماط ثلاثة من الاستدلالات القانونیة:  -
الاستدلال الاستنباطي من أجل تطبیق المبادئ القانونیة على حالة 

في حین لجأ إلى الاستدلال الاستقرائي … عیا خاصة باعتباره قیاسا قط
لإنشاء قوانین الحالة (مبادئ السوابق القضائیة) أي خلق قضایا 

كما اعتمد على ……استئناف من مبادئ قانونیة لاعتماده على التعمیم
الاستدلال بالتمثیل لتحدید المبادئ القانونیة التي ستستخدم في حالة 

 اص إلى الخاص.معینة باعتباره انتقالا من الخ
لیس معني هذا أن تلك النماذج والأسالیب المنطقیة للاستدلال القانوني  -

بمعني أنه عندما تواجه المحكمة قضیة …. منفصلة وغیر متكاملة 
…. حالة حقیقیة جدیدة أو تكون فیها القیم المجتمعیة متغیرة … صعبة 

تخدام جمیع فما تقوم بفعله من خلال الاستدلال القانوني هي محاولة اس
بمعني أنها تبدأ بمحاولة تطبیق القواعد القانونیة القائمة على …. صوره 

الحقائق الجدیدة بموجب النموذج الاستنباطي وتحاول توضیح الغموض 
في القواعد إذا لم تستطع فإنها تحاول تطبیق قواعد القانون الحالیة من 
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إذا وجدت أن خلال الاستدلال بالتمثیل علي القضیة محل النظر لكن 
القضیة قید النظر جدیدة بدرجة تخفق معها مقارنتها بالسابقة فإنها تلجأ 

أي تحاول …إلي البت في القضیة من خلال نموذج واقعي استقرائي 
الموازنة بینها  -وضع قواعد قانونیة جدیدة ناتجة من تفسیر السوابق 

ن مقبولا إلا أن ذلك أیضا كي یكو  -وبین القیم والمصالح ذات الصلة 
لابد من تدعیمه بمبرر یفسره أي من خلال ربطه بالاستدلال الاحتمالي 

 أو الاستدلال علي أفضل تفسیر . 
نتیجة لذلك یمكن القول إن العلاقة الوثیقة بین المنطق والقانون والبارزة  -

من خلال الاستدلال القانوني المعتمد في صورته ولیس في مضمونه 
على الأنماط الاستدلالیة الاستنباطیة وغیر الاستنباطیة بمعظم صورها 
تتجلي داخله بشكل تكاملي من أجل هدف واحد وهو تحقیق الاتساق 

 رابط في النسق القانوني. والت
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The Role of Logic in Legal Reasoning 
Abstract 

      Logic is an important tool in building legal reasoning, 
hence the importance of this research for the following 
reasons: 

1- Logic is based on its multiple inferences in the 
formulation of legal inferences practiced by 
legislators, judges, lawyers, etc. 

2-  Logic is characterized by its technical mechanisms in 
determining the validity of legal inferences, as well as 
in the analysis of legal texts and practice in general by 
considering logical features such as consistency and 
coherence. 

    The research begins with an introduction that addressed 
the limits of the research, its importance, its purpose, and 
the method used. We then presented the nature of the 
relationship between logic and the law, and the controversy 
it contained. This led us to present the legal reasoning as the 
main link between logic and the law, and the interpretation 
it requires by making it logical in its form, legally in its 
content, which led us to address the dependencies of legal 
reasoning on logic or more precisely to clarify the main 
objective of the research, which is to highlight the inference 
models of legal reasoning , whether deductive or not. 
Key Words: legal reasoning- rule-based reasoning- case-
based reasoning- analogical reasoning. 
 
 


